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    أولوية الحق الضماني - سالفصل الخام
    القواعد العامة - ألف

   سةالحقوق الضمانية المتنافِ - ٢٨ المادة
سـة الـتي أنشـأها المـانح     ، تحدَّد أولويـةُ الحقـوق الضـمانية المتنافِ   ٤٠ إلى ٢٩ رهناً بالمواد  -١

  ات المرهونة نفسها وفقاً لترتيب النفاذ تجاه الأطراف الثالثة.نفسه في الموجود
ـــ  -٢ ــاً ب ــادة[رهن تحــدَّد  ،٤٠ إلى ٢٩ والمــواد] مــن الأحكــام ذات الصــلة بالســجل   ٢٧ الم

الأولويةُ بين الحقوق الضـمانية المتنافسـة الـتي أنشـأها مـانحون مختلفـون في الموجـودات المرهونـة         
  الأطراف الثالثة. نفسها وفقاً لترتيب نفاذها تجاه

تتحــدَّد وفقــاً لوقــت التســجيل أولويــةُ الحــق الضــماني الــذي سُــجِّل بشــأنه إشــعار في       -٣
الســجل قبــل إبــرام الاتفــاق الضــماني أو، في حالــة الحــق الضــماني في موجــودات آجلــة، قبــل     

  اكتساب المانح الحقوق في الموجودات أو صلاحية رهنها.
   

  سة في حالة تغيير طريقة تنافِالحقوق الضمانية الم - ٢٩ المادة
   النفاذ تجاه الأطراف الثالثة

لا تتأثَّر أولوية الحق الضماني بتغيُّر الطريقة التي يُجعل بها نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة،       
  شريطة عدم وجود أيِّ مدة زمنية لم يكن فيها الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.

   
   سة في العائداتلضمانية المتنافِالحقوق ا - ٣٠ المادة

تجــاه الأطــراف  إذا كــان الحــق الضــماني في عائــدات أحــد الموجــودات المرهونــة نافــذاً    
 مماثلـة  العائـدات  في الضماني الحق أولوية تكون ،١٩ الثالثة على النحو المنصوص عليه في المادة

  الموجودات. تلك في لأولويته
 

  سة في الموجودات افِالحقوق الضمانية المتن - ٣١ لمادةا
   الملموسة الممتزجة في كتلة أو منتج

ــتج          - ١ ــة أو من ــوس واحــد إلى كتل ــر في موجــود ملم ــان ضــمانيان أو أكث ــد حقَّ إذا امت
وكــان كــل حــق ضــماني نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة، تكــون  ١١ حسـبما تــنص عليــه المــادة 
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ه في ذلـك الموجـود قبيـل أن يصـبح     أولوية كل حق ضماني في الكتلة أو المنـتج مماثلـة لأولويت ـ  
  جزءاً من الكتلة أو المنتج.

إذا امتــدت الحقــوق الضــمانية في موجــودات ملموســة منفصــلة إلى كتلــة واحــدة أو    - ٢
منتج واحد وكان كل حق ضماني نافذاً تجاه الأطـراف الثالثـة، حـقَّ للـدائنين المضـمونين أن      

مانية في الكتلـة أو المنـتج وفقـاً لنسـبة قيمـة      يتقاسموا القيمة القصـوى الإجماليـة لحقـوقهم الض ـ   
  تلك الحقوق الضمانية.

، تكون القيمة القصوى للحق الضماني معادلـة للقيمـة المحـدَّدة وفقـاً     ٢الفقرة لأغراض   -٣
  أو مبلغ الالتزام المضمون أيهما أقل. ١١ للمادة

   
  رهونة الحقوق الضمانية المنافِسة لحقوق مشتري الموجودات الم - ٣٢ المادة
   ممن نُقِلت إليهم تلك الموجودات أو استأجروها أو رُخِّص لهم باستخدامها مأو غيره

إذا بيعت موجوداتٌ مرهونة أو نُقِلت أو استُؤجرت أو رُخِّص باسـتخدامها علـى أيِّ     -١
تجـاه الأطـراف الثالثـة، اكتسـب      نحو آخر بينما كان الحـق الضـماني في تلـك الموجـودات نافـذاً     

أو اسـتأجروها أو رُخِّـص لهـم باسـتخدامها     تلك الموجودات أو غيره ممن نُقِلت إليهم  مشتريها
  حقوقَه رهناً بالحق الضماني باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة.

ــيهم تلــك الموجــودات       -٢ يكتســب مشــتري الموجــودات المرهونــة أو غــيره ممــن نُقِلــت إل
الدائن المضـمون ببيـع تلـك الموجـودات أو نقلـها علـى        حقوقَه خاليةً من الحق الضماني إذا أذن

  نحو آخر خاليةً من الحق الضماني.
ـــه       -٣ ــرخَّص لـ ــة أو المـ ــودات المرهونـ ــتأجر الموجـ ــوقُ مسـ ــماني حقـ ــالحق الضـ ــأثَّر بـ لا تتـ

باستخدامها إذا أذن الدائن المضمون للمانح بتأجير الموجودات أو الترخيص باسـتخدامها دون  
  الضماني. أن تتأثَّر بالحق

يكتسب مشتري الموجـودات الملموسـة المرهونـة المبيعـة في سـياق العمـل المعتـاد للبـائع           -٤
حقوقَه خاليةً من الحق الضماني، شريطة ألاَّ يكون المشتري على علم، وقتَ إبرام اتفاق البيـع،  

  بأنَّ هذا البيع ينتهك حقوق الدائن المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني.
ر بالحق الضـماني حقـوقُ مسـتأجر الموجـودات الملموسـة المرهونـة المسـتأجَرة في        لا تتأثَّ  -٥

سياق العمل المعتاد للمؤجِّر، شريطة ألاَّ يكون المستأجر على علم، وقتَ إبـرام اتفـاق الإيجـار،    
  بأنَّ هذا الإيجار ينتهك حقوق الدائن المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني.
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 مون الذي يملك حقًّا ضمانيا في ممتلكات فكريـة وفقـاً للمـادة   رهناً بحقوق الدائن المض  -٦
 باســتخدام حصــرية غــير بصــفة لــه يُــرخَّص شــخص أيِّ حقــوقُ الضــماني بــالحق تتــأثَّر لا ،٤٨

 يكـون  ألاَّ شـريطة  التـرخيص،  لمـانح  المعتـاد  العمـل  سـياق  في المرهونـة  الملموسة غير الموجودات
 الـدائن  حقـوق  ينتـهك  التـرخيص  هـذا  بأنَّ الترخيص، اتفاق إبرام وقتَ علم، على لـه المرخَّص
  الضماني. الاتفاق بمقتضى المضمون

إذا اكتســب مشــتري الموجــودات الملموســة المرهونــة أو غــيره ممــن نُقِلــت إلــيهم تلــك     -٧
الموجودات حقوقَه خاليةً من حق ضماني، اكتسب أيضاً أيُّ مشـتر لاحـق أو غـيره ممـن نُقِلـت      

  وجودات حقوقه خاليةً من ذلك الحق الضماني.إليهم تلك الم
إذا لم تتأثَّر بالحق الضماني حقوقُ مستأجر الموجودات الملموسـة المرهونـة أو المـرخَّص      -٨

له باستخدام تلـك الموجـودات، لم تتـأثَّر بـذلك الحـق الضـماني أيضـاً حقـوقُ أيِّ مسـتأجر مـن           
  الباطن أو أيِّ مرخَّص له من الباطن.  

   
   تأثير إعسار المانح على أولوية الحق الضماني - ٣٣ المادة

ــدء         ــة بمقتضــى هــذا القــانون وقــت ب يبقــى الحــق الضــماني النافــذ تجــاه الأطــراف الثالث
إجراءات الإعسار المتعلقة بالمانح نافذاً تجاه هذه الأطراف ومحتفظـاً بالأولويـة الـتي كـان يحظـى      

 الإعسـار  قـانون [ة أخـرى الأولويـة عمـلاً ب ــ   بها قبل بـدء إجـراءات الإعسـار، مـا لم تكـن لمطالب ـ     
  .]المشترعة الدولة تحدِّده الذي

   
   الحقوق الضمانية المنافِسة للمطالبات ذات الأفضلية - ٣٤ المادة

تحظــى المطالبــات التاليــة، الــتي تنشــأ عــن إعمــال قــوانين أخــرى، بالأولويــة علــى الحــق    
تحـدِّد الدولـة المشـترعة هنـا المبلـغ      [ تجاوز قيمتـها الضماني النافذ تجاه الأطراف الثالثة على ألاَّ ت

  ]:الذي يخصُّ كل فئة من فئات المطالبات
  ؛[...]  (أ)  
  )١(.[...]  (ب)  

 

                                                         
  .دةولة المشترعة أي مطالبات ذات أفضلية انتفت حاجتها إلى هذه الماإذا لم يكن لدى الد  )١(  
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   بحكم قضائيالحقوق الضمانية المنافِسة لحقوق الدائنين  - ٣٥ المادة
ق ، تكـون لح ـ ٣٨ رهنا بحقوق الدائنين المضمونين بحقوق ضمانية احتيازية وفقا للمادة  -١

") أولويـة علـى   بحكـم قضـائي  الدائن الذي حصل علـى حكـم أو أمـر قضـائي مؤقـت ("الـدائن       
[باتخاذ الخطوات التي تحدِّدها الدولة المشـترعة حـتى    بحكم قضائيالحق الضماني، إذا قام الدائن 

 يحتاز حقوقاً في الموجودات المرهونة، أو الخطوات المشار إليها في الأحكام ذات الصلة الـواردة 
   نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.قبل جعل الحق الضماني] في قانون آخر تحدِّده الدولة المشترعة

احتيـاز الـدائن   ] مع بالتزامن أو[ تجاه الأطراف الثالثة قبل إذا جُعل الحق الضماني نافذاً  -٢
كـون  ، ت١الفقـرة   حقه في الموجـودات المرهونـة باتخـاذ الخطـوات المشـار إليهـا في       بحكم قضائي

  :للحق الضماني الأولوية ولكنها تقتصر على الائتمان الذي يقدمه الدائن المضمون
يومــا مــن، أو قبــل، وقــت ] المشــترعة الدولــة تحــدِّدها زمنيــة فتــرة[ في غضــون  (أ)  
بــأن هــذا الأخــير قــد اتخــذ الخطــوات  بحكــم قضــائيالــدائن المضــمون إشــعارا مــن الــدائن  تلقِّــي

  ؛ أو١المشار إليها في الفقرة 
عملاً بالتزام غير قابل للإلغاء، بمبلغ محدَّد أو مبلغ يحدَّد وفق صيغة معيَّنة، مـن    (ب)  

الدائن المضمون بأن يقدِّم الائتمان، إذا عُقِد هذا الالتزام قبل أن يتلقى الدائن المضمون إشـعارا  
  .١ لفقرةاتخذ الخطوات المشار إليها في اقد بأنَّ هذا الأخير  بحكم قضائيمن الدائن 

لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ أنــه، في حالــة       : العامــل الفريــق إلى ملحوظــة[  
تجــاه الأطــراف الثالثــة عنــدما   ذاًالموجــودات الآجلــة، يُنشــأ الحــق الضــماني ومــن ثمَّ يصــبح ناف ــ 

. ومـن  )٦ مـن المـادة   ٢ يكتسب المانح حقوقا في الموجودات أو صـلاحية رهنـها (انظـر الفقـرة    
في الموجــودات الآجلــة قــد يتــزامن مــع  ذاًفــإن الوقــت الــذي يصــبح فيــه الحــق الضــماني ناف ــ ثمَّ،

. ولعـلَّ الفريـق   ١ الخطوات المشـار إليهـا في الفقـرة    بحكم قضائيالوقت الذي يتخذ فيه الدائن 
أن ، رأى ضـرورة معالجتـها  العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغـي معالجـة هـذه المسـألة، وإذا     

كيفية ذلك وموضعه في مشـروع القـانون النمـوذجي أو في دليـل الاشـتراع (انظـر الـنص        ن يعيِّ
  ).]أعلاه ٢ الوارد بين معقوفتين في الفقرة
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  الحقوق الضمانية غير الاحتيازية المنافِسة  - ٣٦ المادة
   )٢(للحقوق الضمانية الاحتيازية

   )٣(الخيار ألف
ات أولويـــةٌ علـــى الحـــق الضـــماني غـــير  تكـــون للحـــق الضـــماني الاحتيـــازي في المعـــد   -١

  ي:الاحتيازي المنافس الذي أنشأه المانح، شريطة ما يل
  أن يكون الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي حائزا للموجودات؛ أو  (أ)  

أن يكــون قــد سُــجِّل إشــعارٌ بشــأن الحــق الضــماني الاحتيــازي في الســجل في    (ب)
ولة المشـترعة] يومـا بعـد حصـول المـانح علـى       مدة زمنية تحدِّدها الد[ موعد لا يتجاوز

  حيازة الموجودات؛
تكون للحق الضماني الاحتيـازي في مخزونـات أو ممتلكـات فكريـة أو حقـوق مـرخَّصٍ لـه          - ٢

بموجب ترخيص في ممتلكات فكرية توجد لدى المانح لأغراض البيـع أو التـرخيص في سـياق عملـه     
  لي:ي حتيازي المنافس الذي أنشأه المانح، شريطة ماالمعتاد أولويةٌ على الحق الضماني غير الا

  أن يكون الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي حائزا للموجودات؛ أو  (أ)  
  ن:قبل حصول المانح على حيازة المخزو  (ب)  

ــازي         ‘١‘   ــماني الاحتيـ ــق الضـ ــأن الحـ ــعارٌ بشـ ــجِّل إشـ ــد سُـ ــون قـ أن يكـ
  السجل؛  في

اني غــير احتيــازي، الــذي ســجَّل أن يكــون الــدائن المضــمون بحــق ضــم  ‘٢‘  
مــن النــوع  اتإشــعاراً في الســجل بشــأن حــق ضــماني أنشــأه المــانح في موجــود 

                                                         
وإذا آثرت الدولة اتِّباع  .دليل المعاملات المضمونةيتضمَّن هذا الباب توصيات النهج الوحدوي الواردة في   )٢(  

 ٢٠٢ إلى ١٨٧ توصيات النهج غير الوحدوي فلعلَّها تودُّ أن تنظر بدلاً من ذلك في تنفيذ التوصيات
 نفَّذت إذا ذلك فعل في تنظر أن خاص، بوجه تودُّ، الدول ولعلَّ[ .المضمونة المعاملات دليل في الواردة

 الأوروبي في الاتحاد مجلس وعن الأوروبي البرلمان عن الصادر EU/2011/7 التوجيه مثل إقليمية تشريعات
 بشأن توجيه(" التجارية المعاملات في السداد في التأخُّر لحالات التصدِّي بشأن ٢٠١١ فبراير/شباط ١٦

 الوطنية للأحكام وفقاً الأعضاء، الدولتعتمد : "ما يلي على منه ٩ المادة تنصُّ الذي") السداد في التأخُّر
 سداد حين إلى السلع بملكية البائع يحتفظ أن علىينص  حكماً الخاص، الدولي القانون يحددها التي المنطبقة
   ".]بالملكية الاحتفاظ يجيز بند على السلع، تسليم قبل والمشتري، البائع بين صراحةً قاتُّفِ إذا قيمتها كامل

  .دةيجوز للدولة أن تأخذ بالخيار ألف أو الخيار باء من هذه الما  )٣(  
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نفسه، قد اسـتلم إشـعاراً أرسـله الـدائن المضـمون بحـق ضـماني احتيـازي، يفيـد          
بأنَّ الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي يمتلك حقًّا ضمانيا احتيازيـا أو يعتـزم   

يُمكِّن الـدائن المضـمون بحـق ضـماني     ات اً للموجودوصفاً كافي امتلاكه، ويقدِّم
  للحق الضماني الاحتيازي؛ ةالخاضع اتغير احتيازي من تحديد الموجود

تكون للحـق الضـماني الاحتيـازي في سـلع اسـتهلاكية أو ممتلكـات فكريـة أو حقـوق           -٣
م اسـتخدامها أساسـا   مرخَّصٍ له بموجب ترخيص في ممتلكات فكرية يستخدمها المـانح أو يعتـز  

زلية أولويةٌ على الحق الضماني غـير الاحتيـازي المنـافس الـذي      لأغراض شخصية أو عائلية أو من
ــها   ــودات نفسـ ــانح في الموجـ ــأه المـ ــن   [ أنشـ ــلع عـ ــة السـ ــل قيمـ ــريطة أن تقـ ــدِّدها  [شـ ــة تحـ قيمـ

  المشترعة]].  الدولة
 الضـمانية  الحقـوق ‘ ٢‘ )(ب ٢ يجوز أن يشمل الإشعار المرسَل عملاً بـالفقرة الفرعيـة    -٤

الاحتيازية بموجب معاملات متعدِّدة بين الأطـراف ذاتهـا دونمـا حاجـة إلى تحديـد كـل معاملـة،        
ولا يكــون هــذا الإشــعار كافيــاً إلاَّ فيمــا يتعلــق بــالحقوق الضــمانية في الموجــودات الــتي يحصــل  

ها الدولة المشـترعة] يومـا   المانح على حيازتها أو يكتسبها في موعد لا يتجاوز [مدة زمنية تحدِّد
  بعد استلام الإشعار.

 
   الخيار باء

تكــون للحــق الضــماني الاحتيــازي في معــدات أو مخزونــات أو ممتلكــات فكريــة أو          -١
حقوق مرخَّصٍ له بموجب تـرخيص في ممتلكـات فكريـة توجـد لـدى المـانح لأغـراض البيـع أو         

اني غير الاحتيازي المنافس الـذي أنشـأه   الترخيص في سياق عمله المعتاد أولويةٌ على الحق الضم
  يلي:المانح، شريطة ما 

  أن يكون الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي حائزا للموجودات؛ أو  (أ)  
أن يكــون قــد سُــجِّل إشــعارٌ بشــأن الحــق الضــماني الاحتيــازي في الســجل في    (ب)

 علـى ح المـان ل صـو حد بع ـا يوم ـ] مدة زمنية تحدِّدها الدولة المشـترعة [ موعد لا يتجاوز
  الموجودات؛ة حياز

تكون للحـق الضـماني الاحتيـازي في سـلع اسـتهلاكية أو ممتلكـات فكريـة أو حقـوق           -٢
يستخدمها المانح أو يعتزم اسـتخدامها أساسـا    ،له بموجب ترخيص في ممتلكات فكرية مرخَّصٍ

يازي المنافس الـذي  أولويةٌ على الحق الضماني غير الاحت ،زلية لأغراض شخصية أو عائلية أو من
  أنشأه المانح في الموجودات نفسها.
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لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أن الصـيغة الـواردة         :العامـل  الفريـق  إلى ملحوظة[  
  .]٢٣ من الخيار ألف يُقصد بها أن تجسد خيارات المادة ٣ بين معقوفتين في الفقرة

 
   الحقوق الضمانية الاحتيازية المتنافسة - ٣٧ المادة

، تتحــدَّد الأولويــة بـين الحقــوق الضـمانية الاحتيازيــة المتنافســة   ٢الفقـرة  رهنـاً بأحكــام    -١
  .٢٨وفقاً للمادة 

ــرخيص في ممتلكــات        -٢ ــانح ت ــؤجِّر، أو م ــائع أو م ــازي لب تكــون للحــق الضــماني الاحتي
 الفقــرة فكريــة، الــذي جُعــل نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة في موعــد لا يتجــاوز المــدة المحــدَّدة في 

، أولويةٌ على الحق الضـماني الاحتيـازي المنـافس لـدائن مضـمون      ٣٦(ب) من المادة  ١الفرعية 
  ليس بائعاً أو مؤجِّراً أو مانح ترخيص في ممتلكات فكرية.

 
  الحقوق الضمانية الاحتيازية المنافِسة لحقوق  - ٣٨ المادة

   بحكم قضائيالدائنين 
ذي جُعِـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة في موعـد       تكون للحق الضـماني الاحتيـازي، ال ـ    

، أولويــةٌ علــى حقــوق دائــن ٣٦مــن المــادة  (ب) ١ يتجــاوز المــدة المحــدَّدة في الفقــرة الفرعيــة لا
  .٣٥كانت ستحظى، لولا ذلك، بالأولوية بمقتضى المادة  بحكم قضائي

 
   )٤(الحقوق الضمانية الاحتيازية في العائدات - ٣٩ المادة

   فالخيار أل
في حالــة الحــق الضــماني الاحتيــازي في المعــدات، تكــون للحــق الضــماني في العائــدات    -١

  نفسُ أولوية الحق الضماني الاحتيازي.
في حالة الحق الضماني الاحتيازي في مخزون أو ممتلكات فكرية أو حقوق مـرخَّصٍ لـه     -٢

لتـرخيص في سـياق   بموجب ترخيص في ممتلكات فكرية توجـد لـدى المـانح لأغـراض البيـع أو ا     
عمله المعتاد، تكون للحق الضماني في العائدات نفسُ أولوية الحـق الضـماني الاحتيـازي، مـا لم     
تكــن تلــك العائــدات في شــكل مســتحقات أو صــكوك قابلــة للتــداول أو حقــوق في تقاضــي     

  أموال مودعة في حساب مصرفي.

                                                         
، ويجوز لها أن تأخذ ٣٦ يجوز للدولة أن تأخذ بالخيار ألف من هذه المادة إذا أخذت بالخيار ألف من المادة  )٤(  

  .٣٦يار باء من هذه المادة إذا أخذت بالخيار باء من المادة بالخ
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مشــروطة بقيــام  ٢ لفقــرةتكــون أولويــة الحــق الضــماني في العائــدات المشــار إليهــا في ا   -٣
احتيـازي   الدائن المضمون بحق ضـماني احتيـازي بإشـعار الـدائنين المضـمونين بحـق ضـماني غـير        

[الذين لهم حق ضماني في موجودات مـن نفـس نـوع العائـدات]، بأنـه قـد سـجَّل، قبـل نشـأة          
  .تلك العائدات، إشعارا بشأن موجودات من نفس نوع العائدات في السجل

 
   الخيار باء
، لا تنسـحب أولويـة الحـق الضـماني الاحتيـازي في      ٣٦ بغضِّ النظر عـن أحكـام المـادة     

  .موجودات ملموسة، الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، على عائداتها
 

  الحقوق الضمانية الاحتيازية في الموجودات الملموسة الممتزجة  - ٤٠ المادة
   ير احتيازية في الكتلة أو المنتجالمنافِسة لحقوق ضمانية غ ،في كتلة أو منتج

تكون للحق الضماني الاحتيازي في موجـود ملمـوس منفصـل الـذي يمتـد إلى كتلـة أو         
منتج ويكون نافذاً تجاه الأطراف الثالثة أولويةٌ على أي حق ضماني غير احتيازي يمنحـه المـانح   

  نفسه في الكتلة أو المنتج.
 

   إنزال مرتبة الأولوية - ٤١ المادة
زل في أيِّ وقــت مرتبــةَ أولويــة حقوقــه بموجــب هــذا القــانون  يجـوز لأيِّ شــخص أن يُــن   -١

  لصالح أيِّ مطالب منافس قائم أو لاحق، ولا يلزم أن يكون المنتفع بهذا الإنزال طرفاً فيه.
لا يــؤثِّر إنــزال مرتبــة الأولويــة في حقــوق المطــالبين المنافســين خــلاف الشــخصِ الــذي    -٢

  ويته والمنتفعِ بهذا الإنزال.  أَنزل مرتبةَ أول
 

   السلف الآجلة والموجودات المرهونة الآجلة والمبلغ الأقصى - ٤٢ المادة
، تمتـد أولويـة الحـق الضـماني إلى     ٣٥المـادة   بموجـب  بحكم قضائيرهناً بحقوق الدائنين   -١

اني نافـذاً تجـاه   جميع الالتزامات المضمونة، بما فيها الالتزامات المتكبَّدة بعدما أصـبح الحـق الضـم   
  .الأطراف الثالثة

تشمل أولوية الحق الضماني جميع الموجودات المرهونة الموصوفة في الإشـعار المسـجَّل في     -٢
  السجل، بصرف النظر عمَّا إذا كان المانح قد اكتسبها أو وُجدت قبل وقت التسجيل أو بعده.
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في الإشـــعار المســـجَّل في  تقتصـــر أولويـــة الحـــق الضـــماني علـــى المبلـــغ الأقصـــى المـــذكور   - ٣[
  )٥(]السجل.

 
   عدم الاعتداد بالعلم بوجود حق ضماني - ٤٣ المادة

  لا يؤثِّر علم الدائن المضمون بوجود حق ضماني في أولويته بموجب هذا القانون.  
  

    القواعد الخاصة بموجودات معيَّنة - باء
   الصكوك القابلة للتداول - ٤٤ المادة

 الصــك القابــل للتــداول، الــذي جُعــل نافــذاً تجــاه الأطــراف  تكــون للحــق الضــماني في  -١
الثالثة من خلال حيازة الصك، أولويـةٌ علـى الحـق الضـماني في الصـك الـذي جُعـل نافـذاً تجـاه          

  الأطراف الثالثة من خلال تسجيل إشعار في السجل.
صـك  يكتسب مشتري الصك القابل للتداول المرهون، أو غيره ممـن نُقِـل إلـيهم هـذا ال      -٢

رضائيا، حقوقه خالصةً من الحق الضماني الـذي جُعـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة مـن خـلال         
ا:تسجيل إشعار في السجل إذا كان المشتري أو غيره ممن نُقِل إليهم الصك رضائي  

بالحمايــة أو حــائزا مــن نــوع آخــر  المتمتِّــعلاعتبــاره صــاحب الصــك [ مــؤهَّلاً  (أ)  
  عة]؛ أوتحدده الدولة المشتر

قد حصل على حيازة الصك القابل للتداول وقدَّم القيمة المقابلة أو اتخـذ أي  [  (ب)  
إجراء آخر تحـدِّده الدولـة المشـترعة] دون علـم منـه بـأنَّ البيـع أو النقـل بطريقـة أخـرى ينتـهك            

  .حقوق الدائن المضمون بموجب الاتفاق الضماني
 

   ة في حساب مصرفيالحقوق في تقاضي الأموال المودع - ٤٥ المادة
تكون للحق الضماني في حق تقاضي أموال مودعـة في حسـاب مصـرفي، الـذي جُعـل        -١

ــدائن المضــمون بحيــث يصــبح هــو صــاحب        ــة مــن خــلال تَحــوُّل ال ــذاً تجــاه الأطــراف الثالث ناف
الحساب، أولويةٌ على الحق الضماني المنافس الذي جُعل نافذاً تجاه الأطـراف الثالثـة مـن خـلال     

  طريقة أخرى.أيِّ 

                                                         
من  ٦من المادة (ه)  ٣سوف يكون هذا الحكم ضروريا إذا أخذت الدولة المشترعة بالفقرة الفرعية   )٥(  

  .من الأحكام المتعلقة بالسِّجل ٩من المادة (ه) مشروع القانون النموذجي والفقرة الفرعية 
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الـذي يكـون    ،تكون للحق الضماني في حق تقاضي أموال مودعة في حسـاب مصـرفي    -٢
أولويـةٌ علـى الحـق الضـماني المنـافس الـذي        ،الدائن المضمون فيمـا يخصُّـه هـو المؤسسـة الوديعـة     

 جُعِل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة من خلال أيِّ طريقة أخرى غير تَحوُّل الدائن المضـمون بحيـث  
  يصبح هو صاحب الحساب.

تكون للحق الضماني في حق تقاضي أموال مودعـة في حسـاب مصـرفي، الـذي جُعـل        -٣
نافذاً تجاه الأطراف الثالثة من خلال اتفاق سيطرة، أولويةٌ على حق ضماني منـافس لـيس حقًّـا    

خــلال أيِّ  ضــمانيا للمؤسســة الوديعــة أو حقًّــا ضــمانيا جُعــل نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة مــن 
  طريقة أخرى غير تَحوُّل الدائن المضمون بحيث يصبح هو صاحب الحساب.

يتحــدَّد ترتيــب أولويــة الحقــوق الضــمانية المتنافســة في حــق تقاضــي أمــوال مودعــة في     -٤
حساب مصرفي، جُعِلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة من خـلال إبـرام اتفاقـات سـيطرة، اسـتناداً      

  ت السيطرة.إلى وقت إبرام اتفاقا
تكــون لحــق المؤسســة الوديعــة، بمقتضــى قــانون آخــر، في أن تقــوم بمقاصــة الالتزامــات    -٥

المســتحقة لهــا علــى المــانح مــن حــق المــانح في تقاضــي أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي لــدى  
المؤسســة الوديعــة أولويــةٌ علــى الحــق الضــماني في الحــق في تقاضــي أمــوال مودعــة في الحســاب   

ثناء الحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة من خلال تَحوُّل الـدائن  المصرفي، باست
  المضمون بحيث يصبح هو صاحب الحساب.

عند نقل أموال مـن حسـاب مصـرفي بنـاءً علـى مبـادرة المـانح أو بـإذن منـه، يكتسـب             -٦
هـذا الحسـاب    المنقول إليه حقوقه خاليةً من أيِّ حق ضـماني في حـق تقاضـي أمـوال مودعـة في     

المصــرفي، مــا لم يكــن المنقــول إليــه علــى علــم بــأنَّ هــذا النقــل ينتــهك مــا للــدائن المضــمون مــن  
  حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني.

سلباً في حقـوق المنقـول إلـيهم أمـوال مـن حسـابات مصـرفية         ٦ لا تؤثِّر أحكام الفقرة  -٧
  .]تحدِّد الدولة المشترعة القانون ذا الصلة[ بموجب

  
   النقود - ٤٦ ادةالم

يكتسب المنقول إليه، الذي يحصل على حيازة نقود خاضـعة لحـق ضـماني، حقوقـه في       -١
تلك النقود خالصة مـن الحـق الضـماني مـا لم يكـن علـى علـم بـأنَّ التحويـل ينتـهك مـا للـدائن             

  المضمون من حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني.
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 ص الــذين يحــوزون هــذه النقــود بموجــبلا تــؤثِّر هــذه المــادة ســلباً في حقــوق الأشــخا  -٢
  .]تحدِّد الدولة المشترعة القانون ذا الصلة[
  

   المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة - ٤٧ المادة
، تكون للحق الضماني في موجودات ملموسة، الذي جُعل نافـذاً تجـاه   ٢رهناً بالفقرة   -١

ستند القابل للتداول الذي يشمل تلك الموجـودات، أولويـةٌ   الأطراف الثالثة من خلال حيازة الم
  .على الحق الضماني المنافس الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بأيِّ طريقة أخرى

على الحق الضماني في موجودات ملموسـة ليسـت مخزونـاً إذا كـان      ١ لا تنطبق الفقرة  -٢
ــدائن المضــمون غــير الحــائز للمســتن     ــذاً تجــاه    الحــق الضــماني لل ــل ناف ــد جُعِ ــداول ق ــل للت د القاب

  لي:الأطراف الثالثة قبل الأسبق مما ي
  الموعد الذي أصبح فيه الموجود مشمولاً بالمستند القابل للتداول؛  (أ)  
موعد إبرام اتفاق ما بين المانح والدائن المضمون حائز المستند القابل للتـداول    (ب)  

تند قابـل للتـداول، شـريطة أن يكـون الموجـود قـد       ينص علـى أن يكـون الموجـود مشـمولاً بمس ـ    
غضــون [مــدة زمنيــة قصــيرة تحــدِّدها الدولــة المشــترعة] مــن   أصــبح مشــمولاً بــذلك المســتند في

  .تاريخ الاتفاق
يكتســب الشــخص الــذي يُنقَــل إليــه المســتند القابــل للتــداول المرهــون بموجــب [تحــدِّد    -٣

ــذي يأخــذ     ــانون المناســب ال ــة المشــترعة الق ــيهم      الدول ــل إل ــن تُنق ــهم مم ــه أشــخاصٌ بعين بموجب
مستندات قابلة للتداول حقوقهم خالصةً من أيِّ مطالبـات منافِسـة] حقوقـه خالصـةً مـن الحـق       
الضماني في المستند القابل للتداول والموجودات الملموسـة المشـمولة بـه الـذي جُعـل نافـذاً تجـاه        

  أو الموجودات المشمولة به. المستندشعار في السجل أو بحيازة الأطراف الثالثة بتسجيل إ
   

   الممتلكات الفكرية - ٤٨ المادة
في أيِّ حقــوق قــد تكــون للــدائن المضــمون باعتبــاره  ٣٢ مــن المــادة ٦ لا تــؤثِّر الفقــرة  

تحـدِّد الدولـة المشـترعة القـانون     [ مالكاً لممتلكات فكرية أو مانح ترخيص باستخدامها بموجب
  .]لفكريةذا الصلة المتعلق بالملكية ا
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   الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط - ٤٩ المادة
الــتي صــدرت بهــا ق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط تكــون للحــق الضــماني في الأورا  -١

شهادات، الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة من خـلال حيـازة الـدائن المضـمون للشـهادة،      
أنشـأه المـانح نفسـه في الأوراق الماليـة نفسـها وجُعـل        أولويةٌ على الحق الضـماني المنـافس الـذي   

  نافذاً تجاه الأطراف الثالثة من خلال تسجيل إشعار في السجل.
تكون للحـق الضـماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط الـتي لم تصـدر بهـا             -٢

لحـق الضـماني]   الأطـراف الثالثـة مـن خـلال [[التأشـير بشـأن ا       شهادات، الذي جُعل نافذاً تجاه
[تســجيل اســم الــدائن المضــمون باعتبــاره صــاحب الأوراق الماليــة] في الــدفاتر الــتي يحــتفظ بهــا  
المُصــدِر لهــذا الغــرض، أو الــتي يُحــتفظ بهــا نيابــة عنــه]، أولويــةٌ علــى الحــق الضــماني في نفــس     

  )٦(.رىالأوراق المالية الذي جُعِل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة من خلال أيِّ طريقة أخ
تكون للحـق الضـماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط الـتي لم تصـدر بهـا             -٣

شهادات، الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة مـن خـلال إبـرام اتفـاق سـيطرة، أولويـةٌ علـى        
الحق الضماني في نفس تلك الأوراق المالية الذي جُعـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة مـن خـلال        

  تسجيل إشعار في السجل.
يتحدد ترتيب أولوية الحقـوق الضـمانية المتنافسـة في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى          -٤

وسيط التي لم تصدر بهـا شـهادات، الـتي جُعلـت نافـذةً تجـاه الأطـراف الثالثـة مـن خـلال إبـرام            
  اتفاقات سيطرة، استناداً إلى وقت إبرام اتفاقات السيطرة.

هذه المادة سلباً في حقـوق أصـحاب الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط        لا تؤثِّر   -٥
  .]القوانين ذات الصلة المتعلقة بنقل الأوراق المالية التي تحددها الدولة المشترعة[ بموجب

ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنـه بينمـا تشـير المادتـان     [  
إلى القوانين الأخرى فيما يخص المصطلحات التي ينبغـي اسـتخدامها، فإنهمـا    ) ٣( ٤٧) و٢( ٤٤

تــوفِّران قاعــدة موضــوعية كــي يكتســب مــن تُنقــل إلــيهم الصــكوك القابلــة للتــداول والمســتندات 
) المسـألة  ٥( ٤٩القابلة للتداول المرهونة حقوقهم خاليـة مـن الحـق الضـماني، بينمـا  تحيـل المـادة        

الأخرى. ومن ثمَّ لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ إمـا أن ينظـر في اتبـاع النـهج نفسـه         أساسا إلى القوانين
فيما يتعلق بالأنواع الثلاثة من الأوراق أو، على الأقل، أن يتوصل إلى تفاهم بشأن الكيفيـة الـتي   

  ].ةعل الاشتراع مختلفَ النُّهج المتبينبغي أن يوضح بها مشروعُ دلي
 

                                                         
  .٢٦المشترعة تودُّ أن تدرج هنا الطريقة التي اختارتها في المادة لعلَّ الدولة   )٦(  


